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مقدمة الفصل الأول:
   تلعب البنوك التجارية دورا حيويا في الاقتصاديات الحديثة، لما تمتاز به من وظائف وما تزاوله من أنشطة، و يتمثل دورها في حل تلك الرغبات المتناقضة القائمة بين أصاحب  الفائض من الأموال وأصاحب العجز، باعتبارها وسيطا في توزيع الموارد المودعة لديها من ذوي الأموال الفائضة إلى أصحاب العجز المالي، مع السعي للوصول إلى مستويات عالية المردودية بغية تحقيق الأھداف المرجوّة.
   يعتبر قياس المردودية من أحد الوظائف الهامة التي تساعد على مراقبة التسيير في البنوك والمؤسسات المالية، لكن تقارب المردودية في الوسط البنكي والمؤسسات المالية يتميز بتعقده وأبعاده المتعددة الأشكال، فهذا القياس يمكن أن يعتمد على عدة محاور، لذالك سيتم تخصيص ھذا الفصل لدراسة نظرية لكل من البنوك التجارية، ووظيفة مراقبة التسييرفيها و دورها في قياس 
و تحليل مردودية البنك،  وفقا للعناصرالأتية:
   العنصرالأول: خاص بالبنوك التجارية من خلال عرض سماتها و مختلف مواردها واستخداماتها ووظائفها ، مع إبراز دور الوكالة و مسؤولها في النشاط الكلي، وفي تحقيق أهداف البنك .
   العنصر الثاني: يتطرق إلى مفاهيم خاصة بوظيفة مراقبة التسيير: أهميتها ، خصائصها  وصعوبة تطبيقها على مستوى البنوك.
   العنصر الثالث: يتضن مفاهيم حول الأموال الخاصة للبنك، و المردودية من خلال دراسة مركباتها وأنواعها، بالإضافة الى التطرق لمختلف محاور قياسها.
المبحث الأول: عموميات حول البنـوك التجارية
   يتم التطرق من خلال هذا المبحث إلى بعض المفاهيم التي تخص البنوك التجارية، من خلال العناصر التالية:
المطلب الأول: ماهية البنوك التجارية
   رغم اختلاف الأنظمة الاقتصادية في مختلف بلدان العالم، إلا أن للبنوك في كل هذه الأنظمة دورا أساسيا في تلبية ما تتطلبه التنمية الاقتصادية للنظام، خاصة البنوك التجارية التي تلعب دور تجميع الودائع وتوظيفها دون نسيان دورها الإئتمائي.
1. تعريف البنوك التجاري:
    أصل كلمة بنك هي الكلمة الإيطالية (BANCO) والتي تعني مصطبة، وكان يقصد بها في البدء المصطبة التي يجلس عليها الصرافون لتحويل العملة ثم تطور معنى الكلمة و أصبح يقصد بها المنضدة التي يتم فوقها تبادل العملات، وفي النهاية أصبحت تعني المكان الذي يتم فيه المتاجرة بالنقود
.
    فالبنك بالمفهوم التقليدي هو عبارة عن وسيط مالي بين أصحاب الودائع "عارضو رؤوس الأموال" و مستعمليها "طالبوا رؤوس الأموال"، بحيث يقدم للأوائل الأمان و نسبة من الفائدة الدائنة، مقابل إستعمال مدخراتهم و تقديمها إلى المحتاجين إليها من مستثمرين و أفراد في شكل قروض مقابل الحصول على نسبة من الفائدة المدينة التي يدفعها المقترضون، بالإضافة إلى الأموال المقترضة و تكون نسبة الفائدة المدينة أكبر من نسبة الفائدة الدائنة، و الفرق بينهما يمثل الفائدة الحقيقية والصافية للبنك نظير دور وساطته المالية، أما من جانب المفهوم الإقتصادي فإن البنك هو مؤسسة تنصب عملياتها الرئيسية في تجميع النقود الفائضة على حاجة الزبائن أو مؤسسات الأعمال أو الدولة لغرض إقراضها للآخرين وفق أسس معينة أو إستثمارها في أوراق مالية محددة.

   البنوك مؤسسات قرض تعمل على تقديم خدمات مالية للأفراد والمؤسسات، سواء كانت خاصة أو عامة ويتمثل نشاطها في جمع الأموال التي يتم تعبئتها في أشكال مختلفة، وإعادة توظيفها في تمويل النشاط الإقتصادي،  هذه الخدمات يتم توفيرها اليوم عبر شبكة من المؤسسات المختلفة مثل البنوك التجارية، بنوك الأعمال، والمؤسسات المالية المتخصصة، والتي تخضع في نشاطها لرقابة السلطات الوصية من بينها البنك المركزي، و يكمن الفرق بين المؤسسات المالية والبنوك في أن هذه الأخيرة هي الوحيدة القادرة على خلق النقود. 

   للبنوك التجارية تعريفات مختلفة باختلاف وجهات النظر بالنسبة للباحثين والدارسين لها، ومهما تعددت هذه التعاريف فإن معظمها تخلص إلى أن البنوك التجارية لا تخرج عن كونها مؤسسات مالية إئتمانية تقوم بدور الوساطة بين أولئك الذين لديهم أموال فائضة وأولئك الذين يحتاجون لتلك الأموال.
2. السمات المميزة للبنوك التجارية:
    تتسم البنوك التجارية بثلاث سمات هامة،  تتمثل في الربحية، السيولة، والأمان. وترجع أهمية هذه السمات إلى تأثيرها الملموس على تشكيلة السياسات الخاصة بالأنشطة الرئيسية التي تمارسها البنوك، والتي تتمثل أساسا في قبول الودائع، وتقديم القروض والاستثمار في الأوراق المالية، ويمكن توضيح هذه السمات فيما يلي
:
· الربحية:
    يسعى البنك التجاري كأي مؤسسة أخرى إلى تعظيم أرباحه ولكي يحقق ذلك عليه أن يوظف الأموال التي حصل عليها من المصادر المختلفة، وأن يخفض نفقاته وتكاليفه باعتبار أن الأرباح هي الفرق بين الإيرادات الإجمالية والنفقات الكلية. 

وتشمل الإيرادات الإجمالية البنود التالية:
· الفوائد الدائنة .

· العمولات والإيرادات التي يحصل عليها نظير الخدمات البنكية المختلفـة مثـل عوائد الاستثمار في الأوراق المالية، وعوائد خصم الأوراق التجارية، و الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصل من الأصول بسعر فائدة أعلى من قيمته الدفترية.

· الأرباح المحققة من شراء وبيع العملات الأجنبية.

 أما فيما يخص نفقات البنك التجاري فإنها تشمل قسمين رئيسيين هما:

· نفقات إدارية و تشغيلية.

· الفوائد التي يدفعها البنك على الأموال المودعة لديه.
"ويعتبرهدف تعظيم الربحية من بين الأهداف التي يجب أن تدور حولها كل قرارات واستراتيجيات البنك، لذلك لابد أن يكون محور اهتمام الإدارة البنكية هو السعي لضمان تحقيق هذا الهدف، إلا أن الاندفاع نحو تحقيق أعلى معدلات الربحية قد يترتب عليها الوقوع في أزمات السيولة".

· السيولة:
    يقصد بها في البنوك التجارية، قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته بمجابهة طلبات سحب المودعين ومقابلة طلبات الائتمان.

وبما أن الودائع الجارية تمثل الجانب الأكبر من موارد البنك المالية، فلا بد على البنك أن يعمل على الاحتفاظ بأمواله بدرجة من السيولة، ليتمكن من مقابلة حركة السحوبات العادية والمفاجئة.

 وتعتبر السيولة من بين أهم أهداف البنك التجاري،  إذ أن فشله في مواجهة التزاماته الفورية قد يعرضه لفقدان الثقة من جانب زبائنه، ويدفعهم إلى سحب ودائعهم، فيعجز البنك عن مقابلة السحب المفاجئ و الإجمالي و الذي يعرضه للإفلاس، ولا يعني هذا أن يحتفظ البنك بمعظم إيراداته في صورة نقدية عاطلة خوفا من الإفلاس لأن ذلك سيؤدي إلى انخفاض إيراداته ويوصله إلى نفس النتيجة.
· الأمــان:
    السمة الثالثة التي تميز البنوك التجارية عن غيرها من المؤسسات المالية هي الأمان أو سلامة البنك الناتجة عن رأسماله، الذي يلعب دورا مهما في تحقيق الأمان للمودعين ودعم ثقتهم، فكلما زادت ثقة المودعين كلما تمكن البنك من جذب المزيد من الودائع، وينبغـي الإشارة فـي هذا الإطارإلى أن رأس مال البنك التجاري يتسم بالصغر، مما يضعف حافة الأمان بالنسبة للمودعين الذين يعتمد البنك على أموالهم كمصدر للاستثمار، بمعنى أي خسارة تزيد عن قيمة رأس مال البنك تؤدي إلى إلتهام جزء من أموال المودعين
، وبالتالي إفلاسه، لذلك تسعى البنوك إلى توفير أكبر قدر من الأمان للمودعين من خلال إستثمار أموالهم في مشاريع لا تنطوي على درجة كبيرة من المخاطر.
المطلب الثاني: موارد وإستخدامات البنوك التجارية
    تعتبر موارد البنك بمختلف مصادرها التزاما اتجاه الغير، أما استخداماته فتشير إلى كيفية الاستفادة من هذه الموارد، فهدف تحقيق الربحية بالنسبة للبنك يفرض عليه عدم ترك موارده النقدية عاطلة، بل يتعين عليه أن يوظفها في مختلف الاستخدامات الممكنة.

ويمكن التعرف على موارد البنك واستخداماته من دراسة عناصر الخصوم والأصول في ميزانيته، والتي من خلالها يمكن التعرف على مركزه المالي في لحظة معينة، كما يمكن تحديد حجم النشاط الذي يقوم به البنك.
1. موارد البنوك التجارية:
 وتنقسم إلى:
1.1 المـوارد الذاتيـة: " تمثل الموارد الذاتية التزامات البنك قبل أصحاب رأسماله"
  و 
تشمل ما يلي:
· رأس المـال :
   وهو ما يدفعه المساهمون من أموال يتم استخدامها أساسا في إعداد المشروع لمزاولة نشاطه، ولا يشكـل رأس المال إلا نسبة ضئيلة من إجمالي الخصوم، ومع ذلك فهو مؤشر لمتانة المركز المالي للبنك، وأساس الثقة التي يحظى بها في الدوائر المالية.

· الاحتياطات:
   وهي مبالغ تكونت على مر الزمن وتكون تحت تصرف البنك في إي وقت، ومصدرها الأجزاء المقتطعة من الأرباح وعلاوات إصدار الأسهم عند زيادة رأس المال
.

وتنقسم الاحتياطات إلى قسمين : 

· الاحتياطي القانوني: يكون البنك ملزما بتكوينه قانونا، أي يجب على إدارة البنك أن تحتفظ بجزء من الأرباح كاحتياطي وذلك لدعم مركزه المالي وبناء سمعة طيبة له.

· الاحتياطي الخاص: يكون البنك حرا في الاحتفاظ به، وغالبا ما يطلق على هذا النوع من الاحتياطي اسم "الاحتياطي الخفي" لمواجهة بعض المخاطر المحتملة.               

· الأرباح غير الموزعة: 
   وهي تلك المبالغ التي يعمد البنك عدم توزيعها من إجمالي أرباحه، وهي مبالغ مؤقتة بطبيعتها، حيث يتم حسابها عند تقدير الموارد المتاحة للاستخدام أو التوظيف، فالأرباح غير الموزعة بهذا المعنى هي عبارة عن بند ذو طبيعة انتقالية يقيـد فيه ما يحققه البنـك مـن أرباح تمهيدا لتوجيهها إلى غايتها النهائية، سواء أكانت توزيعات على المساهمين أو دعم الاحتياطي أو تغطية الخسارة.

· المخصصات:
    ويقصد بها الأرصدة التي يتم تحميلها من إجمالي النتيجة المحققة في نهاية الفترة المالية، بغرض مواجهة ظروف غير مرغوب فيها، ومن أمثلة ذلك مخصصات الديون المشكوك فيها، ومخصص هبوط أسعار الأوراق المالية، ومخصص اهتلاك الأصول الثابتة.
2.1 الموارد غير الذاتية:
    وهي الموارد المالية التي يتحصل عليها البنك التجاري من غير المساهمين، وهي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي موارده، وتشمل ما يلي:

· الودائــع:
   تعتبر الودائع المصدر الرئيسي لموارد البنك، وهي عبارة عن ديون مستحقة لأصحابها على ذمة البنك تكون في صـورة إيداع حقيقي يمكن للبنك استخدامها لإبرام الديون في الوقت نفسه، ويمكن التمييز بين أربعة أنواع من الودائع و هي
 :

1. الودائع الجارية: 
   وتسمى أيضا بالودائع تحت الطلب، وهي عبارة عن مبلغ مالي يودع لدى البنك و الذي يتعهد بدفعه في أي وقت يشاء فيه صاحب الوديعة سحب جزء أوكل وديعته دون سابق إنذار، وعـادة لا تدفـع البنوك فائدة على هذا النوع مـن الودائع، إلا في بعض الحالات الاستثنائية، كأن يكون مقدار الوديعة الجارية كبير و بالعملة الصعبة أو في حالة الودائع الإدخارية.
2.   الودائع لأجل: 
  وهي عبارة عن مبلغ مالي يودع لدى البنك، لا يحق لصاحبه السحب منه إلا بعد انقضاء مدة زمنية معينة يتفقان عليها مسبقا عند الإيداع، لقاء حصوله على فائدة.
3.   ودائع بإخطار:
   وهي عبارة عن أموال مودعة لدى البنك لا يحق لأصحابها السحب منها إلا بعد إخطار البنك بفترة تحدد عند الإيداع وبالمقابل يدفع البنك فائدة على هذه الودائع.
4.   ودائع التوفير:
  وتسمى أيضا بالودائع الادخارية، وهي ودائع يتم التعامل بها من حيث السحب و الإيداع بموجب دفتر خاص، ويتحصل صاحب هذا النوع من الودائع على فوائد محددة.
· الحسابات المدينة للبنوك الأخرى:
    وتشمل جميع إلتزامات البنك اتجاه البنوك الأخرى، وتمثل هذه الحسابات مصدرا هاما من المصادر التي يحصل منها البنك على الموارد المالية التي يحتاجها للقيام باستخداماته التشغيلية المختلفة.
· الاقتراض  من البنك المركزي:
    تلجأ البنوك التجارية إلى الاقتراض من البنك المركزي إذا ما اعترضتها مشكلة في السيولة، فالبنوك تحتفظ لديها باحتياطي نقدي وبأصول أخرى على درجات مختلفة من السيولة، فإذا لم يكفيها الاحتياطي النقدي لمواجهة طلبات المودعين لسحب مبالغ نقدية مـن ودائعهم، تلجأ إلى البنك المركزي وتطلب منه قروض مقابل تقديم ضمانا لما تقترضه من مبالغ، كأوراق مالية أو أوراق تجارية أو غير ذلك من الضمانات
.
2. إستخدامات البنوك التجارية:
      تشير الاستخدامات إلى كيفية الاستفادة من موارد البنك أوبمعنى آخر تمثل استثماراته، فهدف تحقيق الربحية بالنسبة للبنك يفرض عليه عدم ترك موارده النقدية عاطلة، بل يتعيـن عليه أن يوظفهـا في مختلـف الاستخدامات الممكنة، وبناء على ذلك فإن هذه الاستخدامات تعطي لنا فكرة واضحة عن الأوجه المختلفة لنشاط البنك، ويمكن تقسيم استخدامات البنك حسب درجة سيولتها إلى:
· أرصدة نقدية حاضرة:
    تتمثل في السيولة النقدية الكاملة، وهي عبارة عن أرصدة لا تحقق أي عائد للبنك، مما يحتم عليه تجنب تجميد الكثير من أمواله في هذه الأصول وإلا تعرض للخسارة، ومع ذلك يفرض القانون على البنوك التجارية الاحتفاظ بنسبة معينة من أرصدتها المستمدة من الودائع.

وللأرصدة النقدية الحاضرة في البنوك التجارية عدة أشكال:

· نقود حاضرة في خزينة البنك التجاري: وهي عبارة عن أوراق نقد قانوني ونقود مساعدة وعملات أجنبية، يحتفظ بها البنك في خزينته لمواجهة طلبات المودعين، وتسديد قيمة الشيكات المسحوبة على ودائعهم.

· أرصدة نقدية مودعة لدى البنك المركزي: يلزم البنك المركزي البنوك التجارية بالاحتفاظ لديه بجزء أو نسبة معينة من أصوله النقدية وودائعه في شكل رصيد دائم ودائن، ويحدد البنك المركزي هذه النسبة وفقا لمقتضيات السياسة النقدية
.
· أصول تحت التحصيل:
   وهي عبارة عن أصول في مرحلة الجباية والتحصيل، إذ يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية كاملة بسهولة مثل الشيكات المستحقة على البنوك الأخرى.
· مجموعة الأصول التي تغلب عليها سمة السيولة: 
   ويطلق عليها السيولة من الدرجة الثانية، وهي أنواع من التوظيف قصير الأجل يمكن تحويلها إلى نقود حاضرة بإجراءات بسيطة وتكلفة زهيدة، تحقق هدفا مزدوجا، السيولة المرتفعة والعائد من الاستغلال، ومن أهم أنواع هذه المجموعة من الأصول يمكننا أن نميز بين:
· أوراق حكومية قصيرة الأجل: وتكون عادة في شكل أذونات خزانة، وهي عبارة عن سندات تصدرها الحكومة وتقدمها إلى البنك التجاري مقابل حصولها على قرض من هذا الأخير، تتميز بتوفـر الضمان في استرداد قيمتهـا مع تحقيقها لعـائد مقبول، ويكون البنك المركزي على استعداد دائم لتحويل قيمتها إلى نقود حاضرة
.
· الأوراق التجارية القابلة للخصم: يعتبر خصم الأوراق التجارية من أهم المجالات التي يستثمر فيها البنك التجاري، والفكرة الأساسية في عملية خصم الأوراق التجارية هو لجوء أحد الأشخاص إلى البنك للحصول على نقود حاضرة مقابل التنازل عن جزء من قيمة الورقة التجارية التي لم يحن تاريخ استحقاقها بعد، إذ يقوم البنك بتقديم قيمة الورقة إلى الزبون مقابل حصوله على عمولة والمتمثلة في سعر الخصم، ويحتفظ بالورقة التجارية حتى موعد استحقاقها، كما يستطيع إذا ما احتاج إلى سيولة أن يقوم بإعادة خصم بعضها لدى البنك المركزي مقابل سعر إعادة خصم أقل من سعر الخصم الذي حصل عليه من الزبائن
.
· القروض:
    يعتبر منح القروض النشاط الرئيسي للبنك، وتحقق القروض بمختلف أنواعها عائدا أكبر من أنواع التوظيف السالفة الذكر، غير أنها في نفس الوقت تتضمن مخاطر كبيرة. 
· أوراق مالية واستثمارات:
  تستثمر البنوك التجارية شطرا من مواردها في شراء الأوراق المالية من أسهم وسندات نظرا لما تدره من دخل مرتفع، وتعتبر هذه الأوراق أقل سيولة من الأوراق التجارية القابلة للخصم والأوراق الحكومية القصيرة الأجل، إذ ليس من السهل بيعها بسرعة خاصة عندما يسود الركود أسواق المال، وقد يتطلب من أصحابها الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق، إلا أن العائد عليها يكون كبيرا
.
· الأصول الثابتة: 
  هذه الأصول وإن كانت عقيمة في حد ذاتها إلا أنها تعتبر ضرورية لقيام البنك بوظائفه، وتتمثل هذه الأصول في المباني التي يمارس فيها البنك نشاطه، والأدوات والمعدات التي يستخدمها، بالإضافة إلى بعض الأصول الأخرى التي لها صلة وثيقة بعمليات الإقراض مثل مخازن البنك التي يحفظ فيها بعض أنواع الضمانات العينية التي تكون بحوزته
.
المطلب الثالث: وظائف البنك التجاري
    لقد مرت الخدمات البنكية كغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي بالعديد من مراحل التطور، حيث تحول النشاط من مجرد القيام بعمليات الإقراض والإيداع إلى القيام بوظائف أخرى فرضها واقع التطور والنمو السريع في مختلف الأنشطة الاقتصادية في دول العالم المختلفة وتتمثل في:
· قبول الودائع:
   تعد هذه الوظيفة أول وأهم وظائف البنوك التجارية، وقبول الودائع معناه تلقي البنك مبالغ بعملات مختلفة تكون واجبة الدفع عند الطلب ،أو بعد إنذار في تاريخ استحقاق معين، وهذا حسب نوع الوديعة، وباعتبار الودائع أهم موارد البنوك التجارية فإن البنك يعمل بطرق مختلفة لجذبها سواء عن طريق خلق أوعية ادخارية جديدة أكثر إغراء للمدخرين أو بالطرق السعرية
، وتقسم إلى :
· الودائع تحت الطلب أو الودائع الجارية
· ودائع لأجل
· الودائع الادخارية  
· منح القروض 
:
يحقق البنك أكبر جزء من أرباحه عن طريق منح القروض، ويمكن الإشارة إلى الأنواع التالية (حسب هدف القرض) : 
· قروض الاستثمار:  هو قرض عادي تحتسب عليه فوائد ويسترجع في آخر المدة، وتختلف طريقة الاسترجاع على حسب الاتفاق بين البنك والزبون، ويكون هدفه استثماري.

· قروض الاستهلاك:  وغالبا ما تكون قروض قصيرة الأجل لتغطية مصاريف مستقبلية للأفراد و تكون ذات طابع استهلاكي.

· القروض الإيجارية:  وهي عملية كراء المعدات والآلات تحت قابلية الحيازة على الأصل في نهاية العقد (المدة).

· خلق النقود: 
     تعتبر وظيفة خلق النقود من أهم الوظائف التي تقوم بها البنوك التجارية لما لها من تأثير على الاقتصاد، فالبنك التجاري بإمكانه منح قروض تفوق بكثير قيمة الأموال المودعة لديه، مما يتسبب في زيادة كمية النقود في حدود متزايدة، وتحدث عملية خلق نقود الودائع عندما يقوم البنك بإقراض جزء من موارده المالية المتاحة، ثم يقوم المقترض أو المستفيد بإيداع القرض في إحدى البنوك التي يتكون منها الجهاز البنكي، ويطلق على هذه الودائع بالودائع المشتقة تمييزا لها عن الودائع الأصلية التي تتمثل في قيام أحد الزبائن بإيداع نقود أو شيكات حصل عليها من وحدات خارج الجهاز البنكي
.
    لم تعد وظائف البنوك التجارية قاصرة على ممارسة المهنة التقليدية المتمثلة في أنها وسيط بين المقرضين و المقترضين، بل أصبحت تقوم بوظائف عديدة يمكن إيجازها في:
· القيام بخدمات الأوراق المالية لحساب الزبائن: 
  يقوم البنك التجاري بإصدار الأوراق المالية في شكل أسهم وسندات نيابة عن زبائنه، بما يشمل ذلك عمليات الاكتتاب، وتحصيل الأقساط من المكتتبين
، كما ينوب عنهم في تلقي طلبات الشراء والبيع للأوراق المالية، أي أنه يقوم بشراء وبيع أسهم وسندات لحساب الزبائن وحفظها لهم وتحصيل كبوناتها ، لقاء حصوله على عمولة.
· تقديم خدمات إستشارية للمتعاملين:
  قد يبدو أن تقديم خدمات استشارية ليس له علاقة مباشرة بطبيعة نشاط البنوك، ولكن التجارب التي مرت بها البنوك أخذت تحتم على إدارتها التفهم و الإلمام الكامل بهذه الوظيفة، فغالبا ما يجد المسؤول على البنك نفسه كمستشار مالي لمشروع الزبون، وبذلك أصبحت معظم البنوك التجارية تشترك في إعداد الدراسات المالية المطلوبة للمتعاملين معها لدى إنشائهم للمشروعات باعتبار أن مصلحة البنك ومصلحة المشروع هي مصلحة مشتركة
.
· ادخار المناسبات:
   يقصد بادخار المناسبات تلك المدخرات التي يحتفظ بها المتعاملون في البنك لمواجهة نفقات مناسبات معينة مثل نفقات الزواج ونفقات موسم الاصطياف.

وتشجع البنوك التجارية مثل هذه المدخرات عن طريق منح فوائد مجزية لأصحابها، أو منحهم تسهيلات ائتمانية خاصة تتناسب مع مدخراتهم،  ويؤدي هذا النوع من الخدمات إلى زيادة موارد البنك نتيجة لتراكم المدخرات الموسمية، خاصة إذا تنوعت هذه المدخرات وارتفع عدد المدخرين.
· القيام بعمليات أمناء الاستثمار لحساب الزبائن:
   ينشئ البنك التجاري إدارة خاصة مهمتها القيام بعمليات الاستثمار نيابة عن زبائنه الذين ليس لهم الوقت أو الخبرة الكافية للقيام بمباشرة هذه العمليات
، ومن أهم وظائف إدارة أمناء الاستثمار إدارة الأموال للزبائن و تنفيذ وصاياهم و إدارة تركاتهم ورعاية القصر من أبنائهم و إدارة ممتلكات من يعمل منهم في الخارج….الخ.
· تأجير الخزائن الحديدية للزبائن:
  عقد إيجار الخزائن الحديدية، من الخدمات البنكية التي يقدمها البنك التجاري لزبائنه وتحقق هذه الخدمة فوائد كبيرة سواء للبنك التجاري أو لزبون ، فالبنك يأخذ أجره ويضم إليه زبائن جدد، والزبون يستعمل الخزينة في سرية ولا يطلع أحد على أسراره وممتلكاته ولا تكون عرضة للسرقة أو الضياع.
· بيع وشراء العملات الأجنبية: 
   تقوم البنوك التجارية بعمليات بيع وشراء أوراق النقد الأجنبي إلى زبائن، بهدف توفير قدر كاف منها لمواجهة حاجة زبائنه، وكذا تحقيق ربح إذا كانت أسعار الشراء اقل من أسعار البيع
. 
· خدمات البطاقات الائتمانية:
   تعتبر خدمات البطاقة الائتمانية من أشهر الخدمات البنكية التي استحدثتها البنوك التجارية، وتتلخص هذه الخدمة في منح الأفراد بطاقة تحتوي على معلومات عن الزبون، ويستطيع بموجبها أن يتمتع بخدمات العديد من المحلات التجارية المتفقة مع البنك، حيث يكون بإمكانه شراء بضائع أو دخول المطاعم بدون القيام بالدفع الفوري نقدا، على أن تتم عملية السداد خلال 25 يوم من استلامه الفواتير، ولا يدفع التعامل فوائد على هذا الائتمان إذا قام بالسداد خلال الأجل المحدد
.
  للإشارة فإن معظم الخدمات التي يقدمها البنك تكون عن طريق الوكالة البنكية التي تعتبر كوسيط بين الزبائن و الإدارة العامة للبنك. 

المطلب الرابع: الوكالة البنكية
   نظرا لتطور النشاط البنكي وتوسعه ظهر ما يسمى بالوكالة البنكية التي تعتبر خلية جزئية للمديرية العامة وتعكس صورة البنك أمام الزبائن، ويختلف تنظيم تسيير وأهداف الوكالة البنكية باختلاف النشاطات الموكلة لها.
1. تعريف الوكالة بنكية :
    الوكالة البنكية هي" مكان مفتوح للزبائن للحصول على مختلف المنتجات و الخدمات البنكية" 
 أما تسييرها " فيعتمد على إدارة وحدة موّكلة بطريقة تسمح للمجموعة التجارية بتحقيق الإنجازات الكمية والنوعية المرغوب فيها، وهذا مرفوق بتقييم نشاط كل عامل في الوكالة  من خلال  مشواره العملي، وهذا لتمثيل البنك على المستوى المحلي"

ويمكن الإستخلاص من هذا التعريف  :
 •   الوكالة البنكية ھي كيان اقتصادي معرف على سوق وقطاع جغرافي معين.
 •  تسيير عمال الوكالة كعوامل إقتصادية تنتمي إلى ھذا الكيان، وفي ھذا الصدد فإن ھدف تسيير وكالة بنكية ھو ھدف إقتصادي ومالي، والمتمثل في البحث على أعلى مردودية وربحية للبنك مع تنمية الناتج الصافي البنكي(Produit Net Bancaire) PNB  .

    أما بالنسبة لمدير الوكالة البنكية فإن تأثيراته مختلفة، وتظهر مباشرة على نشاطاته و تصرفاته اليومية،  فعلى سبيل المثال و ليس الحصر، فإن مدير الوكالة يعتبر الرابط وممثل الإدارة العامة لدى الزبائن في الوكالة، وكذلك لدى العمال يجب أن يتصرف كصاحب القرار الأول،  بمعرفته لنوعية الأهداف التجارية والمالية (فيما يخص توقعات المخاطر وإرضاء الزبائن)، وهذا يعني استنتاج الخيارات التي يمكنها أن تحقق الأهداف والتنسيق ما بين العمليات والأنشطة، ويعمل كذالك على تسيير المخاطر المالية بطريقة مثلى،  فيما يخص المخالفات، احترام الآجال و التوقيعات، دون تجاهل المخاطر المقترنة بسلامة الأشخاص و الممتلكات.
و يجب أن يكون قادرا على جعل المجموعة و كل عامل في الوكالة قادرا على تقديم و تقييم نشاطه و وظيفته بنفسه، ولهذا يجب على مدير الوكالة إعطاء أهمية بالغة للنشاط الجماعي و الفردي فيما يخص التعليمات و التوجيهات، حتى تتحدد مهام الوكالة وفق الإسترتجية العامة للبنك.
2. تحديد أهداف الوكالة البنكية :
   عادة للأهداف معنى مقترن بالإنتاجية التجارية و المالية المتخذة على أساس "عدد الحسابات المفتوحة"  أو "رفع الأرصدة المتوسطة كذلك "عدد أو حجم الصفقات" ، "عدد الزبائن الجدد"، "مبالغ الحوالات"، "عدد التحويلات" و "عدد الحسابات الجدد"  كذلك "مبالغ الحوالات المحصل عليها من أداء خدمات إضافية" ، كما أن هذه الأهداف تعتبر مؤشرات إنتاجية أو عموما مؤشرات لتقييم الأداء.
أما فيما يخص تسيير الوكالة فالمدير يحدد أھداف وكالته آخذا في الحسبان الإستراتيجية و التوجيهات و كذا أهداف البنك في مرحلة معينة في إطار أهداف الوكالة، وهو الذي يحدد الأهداف الكمية و الكيفية لكل عامل.
الشكل رقم 01 : مراحل تحديد أهداف الوكالة البنكية
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


المصدر:Idem.p : 38.
   يتبين من المخطط السابق، أن على مدير الوكالة قبل النظر أو تلقي التوجيهات الإستراتيجية للبنك، و كذا الأهداف المبرمجة التي قامت بإعدادها و تقديرها المديرية العامة عن طريق مراقبة التسيير، أن يقوم بإعداد تشخيص لوكالته يتضمن كلا من نقاط القوة و الضعف (الداخلية للوكالة) و أيضا الفرص والتهديدات( الخارجية )، بعد ذلك يقوم المدير بدمج إستراتيجية البنك المقدمة من المستويات العليا "المديرية العامة"، و يتقيد بتوجيهاتها ضمن مسار تحقيق أهداف البنك في فترة زمنية محددة، و انطلاقا من هذا التشخيص و الإستراتيجية العامة للبنك يضع الخطوط العريضة لإستراتيجية وكالته حيث تسمى هذه الأخيرة ببرنامج مدير الوكالة.

  و لتنفيذ هذه الإستراتيجية يقوم المدير بتحديد أهداف الوكالة و يسهر على تحقيقها، و لهذا يجب أن تكون هذه الأهداف قابلة للمراقبة، و مقسمة بين كل الأجزاء و كذا قابلة للتحقيق.

   كما  يقوم مدير الوكالة بتحضير و إعداد مخطط نشاط الوكالة بطريقة لا مركزية، و معنى هذا إشراك كل العمال في إعداد هذا المخطط ، و في إطار ه يحدد أهداف كل عامل في الوكالة و يسهر على تحقيقها أثناء قيادتهم، و يراقب أيضا النتائج المحققة ( الكمية والنوعية) للوكالة بصفة عامة، و لكل عامل بصفة خاصة، من خلال المراقبة الدورية للأنشطة المبرمجة في المخطط و الموارد الأساسية، معتمدا على تحليل لوحة المراقبة التي توضح الإنجازات في شكل تقييم كمي و نوعي لمدى تحقيق الأهداف، وهذا التقييم يسمح له بالتشخيص الأمثل لوكالته.
المبحث الثاني: مفهوم مراقبة التسيير وخصائصها
   تحتل مراقبة التسيير في الوقت الراهن مكانة هامة داخل المؤسسات الاقتصادية، وذلك من خلال قدرة هذا النظام (مراقبة التسيير) على ترشيد و توجيه المؤسسة من خلال كشف الانحرافات ومعرفة أسبابها، واقتراح الحلول الممكنة لذلك، وهذا باتباع عدة أدوات وتقنيات رياضية وإحصائية ومحاسبية وتكنولوجية…الخ ، وفي هذا المبحث و من أجل توضيح معنى مراقبة التسيير سيتم إبراز أهم العناصر المتعلقة بهذه العملية وأهم الصعوبات التي تواجهها في مجال النشاط البنكي.
المطلب الأول: ماهية مراقبة التسيير
سيتم التطرق الى مجموعة من التعاريف و خصائص نظام مرقبة التسيير.
1. مفهوم مراقبة التسيير: 

لقد تعددت التعاريف التي قدمت لنظام مراقبة التسيير و التي نذكر منها : 
- تعريف " P.BERGERON " أنها تلك العملية التي تسمح للمسيرين بتقييم أداءهم، وبمقارنة نتائجهم مع المخططات والأهداف المسطرة، و باتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الوضعيات غير الملائمة "
. 

- " مراقبة التسيير هي الطريقة التي من خلالها نستطيع توجيه موارد المؤسسة وضمان إستخدامها الأمثل لتحقيق أهداف التنظيم"
 .
- " مراقبة التسيير هي جملة من النشاطات و الوسائل والعمليات التي تزود المؤسسة بأهداف طويلة الأجل، وكذلك ضمان تحقيقها بصفة مستمرة".

- كما يعرفه "j.L.Ardoun. M.Michel et L.JSCHMID" مراقبة التسيير هي مجموع الأعمال و الإجراءات والوثائق الهادفة إلى مساعدة المسؤولين العمليين في التحكم في أدائهم التسييري لبلوغ الأهداف المحددة". 

- و حسب"DEARDEN. ANTHONY": فإن مراقبة التسيير هي المسار الذي يتأكد من خلاله المديرين من أنه تم الحصول على الموارد واستغلالها بفعالية وكفاءة لتحقيق أهداف المنظمة.

    يمكن القول من خلال التعاريف السالفة الذكر على اختلاف وجهات نظر أصحابها أن مراقبة التسيير مفهوم متعدد ولا يمكن الإلمام بجميع جوانبه، إلا انه يمكن القول انه مجموعة من الإجراءات التسييرية التي تسمح بتوقع الأهداف المرجوة ،كما انه مجموعة من الأدوات التي تسمح بالتسيير الحسن، أي أن مراقبة التسيير تعمل على جعل مجموعة من الإجراءات تقدم الخدمة الاستشارية في المؤسسة ،و نستخلص من هذه التعاريف : 

· أن مراقبة التسيير هي عملية يمارسها العامل البشري على كافة المستويات داخل المؤسسة.

· التوجه الرئيسي لمراقبة التسيير هو المساعدة الفاعلة في تحقيق الأهداف المتداخلة والمتعلقة بالالتزام بالقوانين و اللوائح و كفاءة و فعالية العمليات.
إذن مراقبة التسيير هي مجموع العمليات و الإجراءات التي تسمح للمسيرين بتقييم أدائهم ونتائجهم المحققة بالمقارنة مع ما كان مخطط و تحديد الانحرافات و تصحيحها ، أي مراقبة مدى نجاعة وفعالية الأداء داخل المؤسسة من أجل بلوغ أهدافها المسطرة . 

   ومن خلال التعاريف السابقة يمكن استخلاص أن مراقبة التسيير يرتكز على ثلاثة مفاهيم أساسية وهي معايير يعتمد عليها مراقب التسيير في تقييم الأداء وهي:  الكفاءة، الفعالية، والملائمة كما هو مبين في الشكل الموالي : 
الشكل رقم 02: مفاهيم ارتكاز مراقبة التسيير
المصدر: H.LONING et Y.PESQUEUX et CHOLL ;le contrôle de gestion ;édition ELLIPES ;Paris ;2001 ;p :06.
شرح مفاهيم ارتكاز مراقبة التسيير:
· الفعالية: هي مقارنة النتائج المحققة بالأهداف الموضوعة أي إلى أي درجة تمكنت
المؤسسة من تحقيق أهدافها المسطرة.
· النجاعة: هي مقارنة النتائج المحققة بمدي الوسائل(الموارد) المستعملة، أي ما هي النتيجة المحققة باستعمال وحدة واحدة من المدخلات أو الوسائل.
· الملائمة: هي العلاقة بين الأهداف والوسائل(الموارد).
  أما إذا جمعنا هذه المفاهيم الثلاثة فنحصل على ما يسمي بالأداء.
2. خصائص نظام مراقبة التسيير: 
يمكن تلخيص خصائص مراقبة التسيير في النقاط التالية
:
· تقديم معلومات صحيحة: يعمل نظام مراقبة التسيير على تقديم معلومات صحيحة لمتخذ القرار.
· الوقت المناسب للمعلومة المقدمة: يوفر نظام مراقبة التسيير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، حيث أن المعلومة المتأخرة تفقد معناها و فائدتها جزئيا أو كليا.
· الاقتصاد في التكاليف : نظام فعال لمراقبة التسيير يعمل على تخفيض التكاليف خاصة إذا كان هذا النظام إلكتروني مبني على الحاسب والبرمجيات، فهو يخفض من تكاليف التشغيل وتكاليف الوقت، وكذالك من خلال تقليل الأخطاء و الانحرافات التي غالبا ما يكون لها تكاليف باهظة.
· تسهيل اتخاذ القرار: يساهم نظام مراقبة التسيير في عملية اتخاذ القرار من خلال المعلومات التي يقدمها هذا الأخير إلى متخذ القرار والتي تتصف بالوضوح والجاهزية دونما حاجة إلى التفسير والتحليل  والاستقصاء .
المطلب الثاني: صعوبات وضع نظام لمراقبة التسيير في البنوك: 
   نظرا لطبيعة الأنشطة البنكية و تعقدها، تواجه وظيفة مراقبة التسيير صعوبات كبيرة خاصة بما يتعلق بـ : قياس و متابعة المردودية، مراقبة التكاليف والمخاطر التي ترافق أنشطتها. 
و يمكن توضيح هذه الصعوبات فيما يلي
 :
1. تعقد المؤسسة البنكية: 
    يعتبر البنك كهيئة معقدة، تقوم بوظائفها من خلال شبكة من الوكالات الموزعة على مناطق جغرافية، بالإضافة لمجموعة مديريات مختلفة (تسويق، قانونية، منازعات....الخ)، هذا ما يصعب التحكم في كافة الأنشطة خاصة ما يتعلق بمراقبة التكاليف و العمليات الأكثر تعقيدا.
2. خصائص النشاط البنكي 
من الضروري تحديد خصائص النشاط البنكي التي لها أثر على مخطط مراقبة التسيير:  
· تعرض نشاط البنك لمختلف المخاطر :
باعتبار أن نشاط بنك يتمثل في الوساطة المالية في حالة عدم التأكد، يجعل نشاطه معرض باستمرار لمجموعة من المخاطر نذكر منها:
· المخاطر المالية: مخاطر معدلات الفائدة، السيولة....الخ
· مخاطر المتعاملين: الزبائن، مخاطر البلد....الخ 
· مخاطر التجارية: مخاطر السوق ، مخاطر سمعة البنك ....الخ
· مخاطر على الممتلكات و العمال 
· مخاطر تشغيلية وتقنية : مخاطر الإعلام الآلي، معالجة العمليات ....الخ
تعتبر المخاطر من أهم ميزات الأنشطة البنكية و لها أثر معتبر على مردوديتها، هذا ما يصعب من وظيفة مراقبة التسيير، لذا يجب على مراقب التسيير الأخذ بعين الاعتبار القواعد الاحترازية التي يفرضها القانون والخاصة بعامل المخاطرة.

· تجانس الموارد و الاستخدامات:
   لا يوجد اختلاف بين المواد الأولية للبنك المتمثلة في الموارد المجمعة في شكل ودائع، ومنتجات البنك التي تتمثل في الأموال المقرضة، هذا التجانس بين الموارد و الاستخدامات يعقد من حساب المردودية، لأنه يتوجب معرفة  طبيعة الموارد المستعملة في أي نوع من الاستخدامات للتمكن من تحديد المردودية حسب المنتوج.
· ارتباط بين مختلف المنتجات البنكية:
   تقدم البنوك جملة من المنتجات و الخدمات ذات طبيعة مختلفة لزبائنها، تتميز بدورة إنتاج معينة أو كعملية واحدة كفتح حساب ودائع للحصول على قرض، وتكون هذه المنتجات مرتبطة على سبيل المثال: حساب لأجل تجرى عليه عدة عمليات كــ (إيداع، سحب أو تحويل) مما يصعب على وظيفة مراقبة التسيير قياس و تحليل مردودية منتجات البنك.
· قيمة التكاليف التشغيلية العامة: 
   أهمية التكاليف التشغيلية العامة في النشاط البنكي، تطرح مشكلة توزيع الأعباء غير المباشرة بين مراكز التحليل، مما يتطلب وضع نظام داخلي يمكن من تقييم و توزيع هذه الأعباء،  لذا يتوجب على مراقبة التسيير الأخذ  بعين الإعتبار خصوصيات النشاط البنكي من خلال مسار قياس و تحليل المردودية بوضع نظام خاص بالمحاسبة التحليلية.
المطلب الثالث: أهداف و أهمية مراقبة التسيير.
لقيت مراقبة التسيير اهتماما كبيرا من المؤسسات الاقتصادية و ذلك للأسباب الموالية:
· تعقد وتشعب نطاق الأعمال جعل الإدارة تعتمد على التقارير والتحليلات لإحكام الرقابة على العمليات.
· التقليل من مخاطر التسيير لأقل حد ممكن لتنفيذ عملية التسيير بالكفاءة المطلوبة ، حيث أن مراقب التسيير يعتمد كثيرا على حكمه المهني و ذلك لكي يتأكد من فعالية برنامج الرقابة الذي يمكنه من إبداء الرأي المهني السليم عن وضعية المؤسسة ، وهذا يعني أن على المراقب أن يهتم بخصائص الجودة لأدوات التي يعتمد عليها من خلال تقويمه للتسيير  لتحديد مخاطر الرقابة و من ثم تصميم الاختبارات التفصيلية التي تمكنه من الحصول على أدلة وقرائن إضافية تمكنه من إبداء الرأي المهني السليم عن أداء المؤسسة و مدى وصولها لأهدافها.
· التنظيم والتوجيه وتوزيع الموارد: إن الموارد المتاحة بأي مؤسسة محدودة بطبيعتها، ويقع على عاتق المدراء مسؤولية توزيعها واستعمالها بأقصى كفاءة و فعالية ممكنة، ويتطلب ذلك تعاون الأنشطة المختلفة لتنظيمها و توجيهها  إلى أفضل استعمال لها
، وهذا بالإعتماد على معلومات مراقبة التسيير الأكثر دقة للوصول إلى اتخاذ القرارات السليمة.
· تقييم الأداء وتصحيح الانحرافات: ترغب إدارة المؤسسة بمعرفة كيفية تنفيذ الخطط المسطرة ومدى ملاءتها، وبناء على الانجاز الفعلي الذي تتم مقارنته مع الخطط المرسومة تقيم الانحرافات ، ويتم البحث عن أسبابها والمتسببين فيها لتصحيحها، وبهذه الطريقة تتم الرقابة على الانجاز وتقييمه.
· جمع وتحفيز وتنشيط الأفراد: تعمل مراقبة التسيير على توحيد الجهود من أجل تحقيق المشاركة في عملية الرقابة ،  حيث تعمل على بعث الحيوية في مختلف مستويات السلطة في المؤسسة و تنشيطها ، عن طريق مكافأة المجد و معاقبة المتهاون و كذا تحفيز الأفراد و حثهم على بذل أقصى مجهودات ممكنة.
· توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب من أجل اتخاذ القرار.
· مراقبة التسيير تسمح بتنظيم وتعظيم الأثر الرجعي للمعلومات أو حلقات التغذية العكسية،  التي تُزود المؤسسة بالمعلومات الضرورية حول تطور ووظائفها و تقلبات محيطها، مما يسمح لها بتعديل أهدافها ووسائلها مقارنة بالإنجازات و التأقلم مع محيطها وفق وتيرة منسجمة. 
ويمكن تلخيص أهداف مراقبة التسيير في مايلي:

· تحسين الأداء و فعالية النشاط: 
   إن تحسين فعالية نشاط المؤسسة يتطلب من مراقبين التسيير القيام بأعمال منها:
·  لتطوير و الاستعمال الأمثل لأنظمة معلومات التسيير حيث يقوم مراقب التسيير بجمع المعلومات.
· التأكد من أن الكلفة لهذا النظام لا تفوق الفائدة المتحصل منه.
· وضع نظام معلومات للتقديرات عن طريق المخططات والموازنات التقديرية ومتابعة النتائج وتحليلها.
· "معرفة ودراية دقيقة للإيرادات والتكاليف"
.
· التحكم في التطور:
 إن مسايرة التطور و محاولة التحكم فيه يجعل مراقب التسيير يشارك في:
· تحديد الموازنات التقديرية السنوية التي تكون متناسقة مع الخطط على المدى القصير.
· وضع تخطيط على المدى المتوسط في إطار إستراتيجية محددة.
· إعلام المديرية العامة بكل الانحرافات و الفروقات الموجودة بين الموازنات التي هي بمثابة ترجمة للأهداف المحددة و التي تم الاتفاق عليها بعد طرحها للنقاش و ذلك من طرف كل مسؤول.
· إعلام المديرية العامة بالنتائج مع تزويدها بمختلف التفسيرات حول الانحرافات وأسبابها.
· الاستعمال الأمثل لوسائل الاستغلال:
    إن دراسة المردودية الاستثمارية الحالية و المرتقبة و كذلك التسيير الأحسن للأفراد يقترن بمدى التسيير الأمثل لوسائل الاستغلال، ولهذا فمراقبة التسيير يمكن أن تساهم في بعض الدراسات الاقتصادية بالأخص تقوم بتعريف السياسة المتبعة من طرف المؤسسـة ، كما أنها تعمل على استنتاج واستخلاص التحاليل الاقتصادية التي تقوم بها من أجل تحقيـق:أكبر فعالية و أحسن مردودية .
المطلب الرابع: ركائز نظام مراقبة التسيير ودورها في تحسين الأداء
   ترتكز وظيفة مراقبة التسيير على عدة طرق كمية وكيفية مختلفة، تهدف إلى تسهيل مراقبة تسيير المؤسسة المعنية، ونذكر من بين هذه الركائز على سبيل المثال وليس الحصر مايلي:
1. التحليل المالي ودوره في تحسين الأداء: 
   يعرف التحليل المالي على أنه عبارة عن عملية معالجة منظمة للبيانات المتاحة بهدف الحصول على معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات وفي تقييم أداء الشركات في الماضي والحاضر وتوقع ما ستكون علية نتائج المؤسسة في المستقبل
.
    يستعمل التحليل المالي للتعرف والحكم على مستوى أداء المؤسسات واتخاذ القرارات المتعلقة بحجم ونوع الأصول الواجب شراؤها، وحجم ونوع التمويل المناسب لكل نوع من أنواع تلك الأصول من أجل تحقيق أهداف المؤسسة وهذا بالعمل على:

· قرار الاستثمار طويل الأجل وكل ما يرتبط بهذا القرار من تحليل طرق تقييم مقترحات الاستثمار وكيفية حساب تكلفة الفرصة للأموال وأسعار الفرص البديلة وأسس حساب مخاطر الأعمال،

· قرار تمويل طويل الأجل وما يرتبط به من دراسة أفضل هيكل تمويلي للمؤسسة في ضوء الهياكل التمويلية للمؤسسات المماثلة في النشاط، وكذلك ما يرتبط من تحليل المصادر المثلى للتمويل طويل الأجل وأثر كل مصدر على ربحية المؤسسة من جهة وعلى كفاءة استخدام المال العام من ناحية أخرى،

· إدارة رأس المال العامل وكل ما يرتبط بها من حيث كيفية رفع كفاءة إدارة النقدية،

· رفع الكفاءة في تحصيل المقبوضات والاستفادة القصوى من فرص التأخير في الدفع،
· التحليل الاقتصادي للائتمان من حيث شروطه ومدته والناتج من زيادة المبيعات والمخاطر المتوقعة،

· اختيار مصادر تمويل قصير ومتوسط الأجل وكل ما يرتبط بها من حيث تحليل اقتصاديات كل من الائتمان التجاري والائتمان البنكي في ضوء أهداف المؤسسة.
2. المحاسبة التحليلية ودورها في تحسين الأداء
      تعرف المحاسبة التحليلية على أنها نظام يعالج بيانات التكاليف المتحصل عليها من المحاسبة العامة (بالإضافة إلى مصادر أخرى) وتحليلها من أجل الوصول إلى نتائج يتخذ على ضوئها مسيرو المؤسسة القرارات المتعلقة بنشاطها، وتسمح بدراسة ومراقبة المردودية وتحديد فعالية تنظيم المؤسسة، كما أنها تسمح بمراقبة المسؤوليات سواءً على مستوى التنفيذ أو على مستوى الإدارة، كما تعتبر أداة ضرورية لتسيير المؤسسات

 دور محاسبة التحليلية في تحسين الأداء
 : يتوقف نجاح المؤسسة بمدى قدرتها على تكييف عرضها على ما يطلبه السوق، وكذلك على السيطرة على الشروط الداخلية للاستغلال وذلك بمضاعفة الجهود للتنبؤ بالأحداث من أجل التكيف أكثر فأكثر مع السوق أو مع الوضعيات المتطورة باستمرار.
   تعمل المحاسبة التحليلية على مراقبة مردودية مختلف الأقسام في المؤسسة، أو مختلف المنتجات أو مجموعة المنتجات المتشابهة، وذلك بمتابعة تطور التكاليف مع الزمن ومقارنتها مع المبالغ المحددة مسبقا.
   إن معرفة التكاليف يسمح بإدراجها معياريا في التسيير، أي إمكانية مقارنة النتائج المحققة بالقيم المعيارية. فمقارنة التكاليف الحقيقية بالتكاليف التقديرية أو المعيارية يسمح بتحديد الفروقات الموازنية وتحليلها لاتخاذ القرارات التصحيحية وبالتالي تهتم المحاسبة التحليلية بتقديم المعلومات المحاسبية الضرورية للمراقبة الموازنية.
    كما يمكن اعتماد المعلومات الواردة من المحاسبة التحليلية في الدراسات والتحاليل التي تساعد على اتخاذ قرارات، يتوقف عليها مستقبل المؤسسة فكلما أقدمت المؤسسة على مشروع ما، يتطلب دراسة ملف تجميع معلومات محاسبية تخص هيكل التكاليف. 
   وفي هذا الإطار على المحاسبة التحليلية أن تكون على مستوى من التنظيم يضمن تقديم معلومات رقمية أساسية لمتخذي القرارات، وتكون لهذه المعلومات في كثير من الأحيان أهمية إستراتيجية فعلى سبيل المثال، في مرحلة طرح منتج جديد، متى يجب اتخاذ قرار مواصلة الإنتاج أو التوقف عنه، وهنا تكون بعض المعلومات مفيدة وقيمة.
3. الموازنات التقديرية و دورها في تحسين الأداء
  الموازنة التقديرية هي خطة مالية للمؤسسة تتضمن التفصيلات الخاصة بكيفية إنفاق و الحصول على الأموال، و تساعد المؤسسة على تحسين الأداء، وتعبر عن الجهود المستمرة للقيام بالعمل بأفضل طريقة ممكنة
 ، وهي تحقق الخدمات الرئيسة التالية: التخطيط ، التنسيق، الرقابة والتحفيز.
  فهي تعبير رقمي (كمي و قيمي) عن خطة النشاط المتعلقة بفترة مالية مقبلة، ووسيلة للرقابة الفعالة على التنفيذ، و أداة يتم من خلالها توزيع المسؤوليات التنفيذية بين العاملين، حتى يمكن تقييم الأداء، ومتابعة التنفيذ، والتحقق من إنجاز الأهداف الموضوعة، واتخاذ القرارات المطلوبة 
 .
   و لا يتوقف دور الموازنة عند وضع الخطة فقط، إذ إن التخطيط ما هو إلاّ الخطوة الأولى للرقابة على الأنشطة. و من ثَمّ، ينبغي الالتزام بالخطة خلال التنفيذ، ثم المتابعة و الرقابة عليها، و إلاّ أصبحت الخطة تقديرات، لا جدوى منها. 
لذلك فإن الرقابة هي الدور الحقيقي الذي تؤديه الموازنة، عن طريق: 
-         متابعة الأداء الفعلي للأنشطة. 
-         مقارنة الأداء الفعلي مع المخطط. 
-         تحليل الانحرافات و التعرف على أسبابها و علاجها في الوقت المناسب. 
4. لوحة القيادة ودورها في تحسين الأداء
      لوحة القيادة هي مجموعة من المؤشرات، تسمح بالحصول على نظرة شاملة عن وضعية المؤسسة و تكشف الاختلافات الحاصلة، كما تسهل اتخاذ القرارات التوجيهية في التسيير لبلوغ الأهداف المسطرة ضمن إستراتيجية المؤسسة
، وتعمل للوحة القيادة على تحسين الأداء من خلال:
· توضيح إستراتيجية المؤسسة وترجمة لأهدافها، من خلال استعمال مؤشرات لتوضيح المفاهيم المعقدة 
. 
· تبلغ الأهداف مع المؤشرات الإستراتيجية، حيث تقوم بتعبئة كل الفاعلين في النشاطات على وضعها لبلوغ أهداف الكل، وذلك بوضع وتعريف العلاقات السببية بشكل ديناميكي، والذي يسمح للفاعلين بالتوزيع على الهيكل لفهم عمل المجموعة، وتأثير نشاطهم على الأشخاص الآخرين.
· تخطط وتحدد الأهداف وتوافق المبادرات الإستراتيجية، ومقارنة مستويات الأداء المنتظرة والإنجازات، حيث تسلط الضوء على مواطن العجز في الأداء.
المبحث الثالث: مفاهيم حول الأموال الخاصة و المردودية البنكية
    تعتبر المردودية من مؤشرات التسيير التي تعتمد عليها المؤسسات الإقتصادية عامة، و البنوك التجارية بشكل خاص، بغرض تقييم و تحسين أدائها، لذا وجب على هذه البنوك السعي نحو الوصول إلى مستويات عالية للمردودية بغية تحقيق الأهداف المرجوّة.

   سيتم من من خلال هذا المبحث التطرق إلى مفهوم الأموال الخاصة و أهمية المردودية على مستوى النشاط البنكي، و أنواعها، بالإضافة الى دراسة محاور قياس مردودية الأنشطة البنكية.
المطلب الأول: مفهوم الأموال الخاصة

يوجد مجموعة من التعريف للأموال الخاصة منها:
1. الأموال الخاصة المحاسبية:
   تعبر الأموال الخاصة المحاسبية عن مجموع رأس المال الإجتماعي، الإحتياطات بكافة أنواعها، الأرباح الغير موزعة، مضاف إليها الأموال المخصصة لمواجهة المخاطر البنكية العامة.

وتستخدم الأموال الخاصة المحاسبية عادة في حساب العائد على حقوق الملكية « roe » والذي يساوي النتيجة الصافية منسوبة إلى الأموال الخاصة. 
2. الأموال الخاصة التنظيمية: 
   يمثل عنصر رأس المال الضمان الوحيد، أمام مختلف المخاطر التي يواجهها البنك التجاري، لذا فالجهات الوصية على عمل البنوك غالبا ما تحث هذه الأخيرة على التوفيق بين حجم رأس المال، و المخاطر المحتملة الحدوث لذا فالأموال الخاصة التنظيمية يتم تحديدها أخذا بالمعايير الإحترازية  التي تصدرها الجهات الوصية على عمل البنوك، بطريقة تضمن قيام رأس المال بمختلف الوظائف التقليدية المنوطة به (وظائف تشغيلية، ضمان ...الخ)، إضافة إلى تخصيص جزء منه لمجابهة الخسائر المحتملة.  
1.2 أقسام الأموال الخاصة التنظيمية: 
 بشكل عام يتم تقسيم الأموال الخاصة التنظيمية إلى جزئين أساسين:
1.1.2 الأموال الخاصة القاعدية:

   كما يطلق عليها أيضا النواة الصلبة، وتشمل كل من الأسهم العادية و المدفوعة بالكامل،الأسهم الممتازة الدائمة غير المتراكمة، و الإحتياطات المعلنة الناشئة من الأرباح المحتجزة، و أرباح علاوة السهم ، و حصة الأقلية في رؤوس أموال الشركات التابعة التي تزيد ملكية فيها عن 50   % .
2.1.2 الأموال الخاصة التكميلية:

تتضمن الأموال الخاصة المكملة أو المساندة كل من العناصر الآتية:

· إحتياطات إعادة التقييم

· أموال الضمان المشتركة ذات الطابع التعاوني 

· القيم و القروض التابعة للأفراد و الغير محدودة المدة .
ويشترط في الأموال الخاصة التكميلية أن لا تتعدى قيمة الأموال الخاصة القاعدية، كما يسمح للبنوك التجارية لإحتساب نسبة الملاءة إدخال مجموعة أخرى من الأموال تدعى الأموال فوق التكميلية و تشمل العناصر الآتية :
· الأرباح الصافية للوساطة بعد حسم جميع الأعباء

· القيم و القروض الملحقة لمدة زمنية لا تقل عن سنتين

ويتم تخصيص هذا النوع الأخير من الأموال لتغطية مخاطر السوق فقط و يشترط فيها أن لا تتعدى نسبة 100% من الأموال القاعدية.
إذا فالأموال الخاصة التنظيمية يتم تحديدها ب شكل إحترازي يحترم توصيات و نسب الملاءة التي تفرضها الجهات المنظمة لعمل البنوك .
2.2    نسب الملاءة :
عادة ما تتم ترجمة التوصيات التي تصدرها الجهات المنظمة لعمل البنوك في شكل نسب ملاءة أهمها 

نسبة كوك « Ratio Cooke »  و نسبة ماك دوناغ    « M.c Dounough »
· نسبة كوك « Ratio Cooke » :
في عام 1988 وضعت لجنة بال (1) في إطار بنك التسويات الدولية للرقابة على أنشطة البنوك مجموعة من التوصيات الوقائية، و التي تهدف إلى ضمان إستمرارية نشاط البنوك في وجه مختلف  المخاطر التي تحيط بها ، وتم الخروج  بنسبة  Cooke التي تفرض على البنوك إمتلاك حد أدنى من رأس المال يكفي لتغطية المخاطر في حال حدوثها .

                                                              الأموال الخاصة
Ratio Cooke =                                                                 ≥    8 %
                                             مجموع الأصول مرجحة حسب المخاطر
· نسبة ماك دوناغ « M.c Dounough » :
في عام 1990 تم إنعقاد لجنة بال ( 2) برئاسة  M.c Dounough  وقررت اللجنة إعادة صياغة نسبة كوك بتعريف أكثر شمولية للخطر.
   
                                                          الأموال الخاصة
Ratio M.c  =                                                                 ≥    8 %
                                                خطر القرض+خطر التشغيل+خطر السوق            Dounough
3. الأموال الخاصة الإقتصادية: 
      يحتوي كل نشاط يقوم به البنك على مخاطر متوسطة ثابتة، يقوم البنك باحتوائها من خلال هامش التحويل، أو إضافتها مباشرة إلى تكلفة الخدمة، غير أن هذه المخاطر عبارة عن توقعات رياضية، ينبغي على رأس المال تغطيتها في حال وقوعها، من هذا المنطلق برز مصطلح الأموال الإقتصادية و التي تعرف على أنها " حجم الأموال الخاصة التي تسمح بتغطية كافة المخاطر الفعلية ،التي يحتمل أن يتعرض لها البنك عند مجال ثقة معلوم" 
،الأمر الذي يعتمد على عاملين رئيسين :

· تحديد المخاطر الواجب تغطيتها 

· القياس الموضوعي لكافة المخاطر الفعلية  
1.3 قياس قيمة الخطر "VAR ":

   بعد تحديد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك، يشرع البنك في قياس الكمي لحجم الخسائر المحتملة، وفي هذا الصدد عادة ما تعتمد البنوك على صيغة قيمة الخطر.
· قيمة الخطر  « Value At  Risk » : 
تمثل قيمة الخطر " مقدار الخسارة الكلية المحتملة التي يتعرض لها البنك، و ذالك خلال الظروف الطبيعية للسوق " ، أي أنه عند إمتلاك البنك لمحفظة من الإستخدامات، تتحدد قيمة الخطر من خلال المتغيرات :

· مدة حياة الإستخدام

· عوامل الخطر المؤثرة في المحفظة

· مجال الثقة أو إحتمال الخطر الذي ترغب إدارة البنك في تغطيته 
وتعطى قيمة الخطر بالعلاقة :

حيث  "k" عبارة عن معلمة رياضية تعبر عن مستوى الخطر الذي يرغب البنك في تغطيته، و يمثل الجدول الوالي مختلف القيم المعطات لـ " k "

جدول رقم 01: مختلف قيم المعلمة " k"
	مجال الثقة
	الخسائر الإستثنائية المعبر عنها بـالمعلمة  k
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DARMON JACQUES, Stratégies Bancaires et Gestion de Bilan, Economica, المصدر : 
Paris 1996, P : 207.
أي في حالة رغبة البنك في تغطية الخطر بمقدار 95   %أي بمجال ثقة 5 %   يستخدم المضاعف 2.65

· حساب الانحراف المعياري للعـائـد :
   يتم ذالك بالرجوع إلى المعلومات التاريخية لنتائج البنك، و الأخذ بالقيم القصوى للخسائر التي تعرض لها البنك، ومقارنتها مع متوسط الخسائر السابقة، مثلما يوضح الشكل الأتي: 

الشكل رقم03: الانحراف المعياري لخسائر البنك
   حجم  الخسائر


خسائر الإستثنائية
  الإنحراف

  المعياري
خسائر متوسطة

                             الإنحراف

 خسائر متوقعة
  المعياري

الزمن

المصدر:   سمير مسعي، دور الخزينة الداخلية في تسيير موارد البنك،كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير،جامعة منتوري قسنطينة، ص8 .   
المطلب الثاني: تعريف وأهمية دراسة المردودية

 في هذا المطلب سيتم تعريف المردودية من وجهة نظر عامة، ومن وجهة نظر اقتصادية، بالإضافة إلى الحديث عن أهمية دراستها ومركباتها.
1.  تعريف المردودية:
  "المردودية هي ميزة كل ذي مردود، وبالمصطلح الاقتصادي يعبر عنها بالعلاقة بين الأرباح المحققة من طرف المؤسسة، ورؤوس الأموال المستعملة لذلك"
.  
     وحسب بيار كونسو Conso " تعرف المردودية بالمقارنة ما بين النتيجة المحصل عليها، والوسائل المستعملة في تحقيقها
 ".
و حسب ALAIN CAPIEZ" فالمردودية كمفھوم عام يدل على قدرة الوسائل على تحقيق النتيجة، و تتمثل هذه الوسائل في رأس المال الإقتصادي، وھذا يعكس المردودية الإقتصادية، و رأس المال المالي الذي يعكس المردودية المالية "

   ويمكن القول، أن دراسة مردودية مؤسسة ما، أو عملية ما أو منتج معين، هي مقارنة النتائج المحصل عليها على المستوى الاقتصادي، مع الجهود المبذولة على نفس المستوى أثناء: إنشاء المؤسسة، تحقيق العملية أو بيع المنتج
.  

   من خلال التعاريف السابقة، يمكن القول أن مردودية مشروع ما، هي عبارة عن مقارنة بين النتائج المحصل عليها، وعوامل الإنتاج المستعملة فعلا لتحقيق ذلك. كما يمكن استنتاج أن نوع (صنف)المردودية يتوقف على صنف الوسائل المستعملة من قبل المؤسسة سواءً أكانت مالية أم اقتصادية.
2. أهمية دراسة المردودية:
     تتجلى أهمية دراسة مردودية المؤسسات في مدى مساهمتها في تحديد مستوى أدائها، وذلك حسب الطرف المهتم بهذه الدراسة، كأن تكون الدولة  أو مسيري المؤسسة أو المساهمين فيها.
· الدولة: 
   من وجهة النظرة الاقتصادية الكلية حيث تهتم الدولة قبل كل شيء بإنشاء الثروة عن طريق المؤسسات، هذه الثروة مقاسة بالقيمة المضافة التي تدخل في تركيب الناتج الداخلي الخام وهي ما قدمته المؤسسة للاقتصاد الوطني.
· المسيرون:
    حيث يهتم المسير في المؤسسة بالتدفق النقدي الخام والقدرة على التمويل الذاتي، أي بالفائض النقدي الذي يضمن للمساهمين عائدا،  وللمؤسسة تمويلا داخليا متاحا من أجل استرجاع رأس المال بالموازاة مع تنميته.
· المساهمون: "الربح الصافي وتوزيعات الأرباح ":

    وذلك باعتبار أن المؤسسة هي منظمة والمشاركين فيها يهتمون بالدرجة الأولى بتعظيم ثروتهم، وتعظيم هذه الثروة يتم قياسه من خلال الربح الصافي وتراكم فوائض القيمة، فجزء من هذه الأرباح يقسم على المساهمين والذي يسمى عائد رأس مال المساهمة
.
يتضح مما سبق أن لدراسة المردودية أهمية بالغة بدءا من المستوى الاقتصادي الجزئي، إلى المستوى الاقتصادي الكلي باعتبار أن كل مستوى هو بناء ومكمل للآخر.
3.  مركبات المردودية
 :
    تبدو المردودية كمفهوم معقد من خلال مركباتها التقنية، الاقتصادية والمالية، لذلك سيتم استعراض هذه المركبات من خلال الحديث عن الإنتاجية، الفعالية والمركبات المالية الأخرى.
· الإنتاجية:
      تعتبر الإنتاجية مؤشر الأداء لوظيفة الإنتاج والتحويل، ويتم قياسها بتلك النسبة بين كمية المواد المنتجة، وكمية العوامل المستهلكة من أجل ذلك،  ويمكن شرح الانتاجية بالنسبة الموالية: 


 تحدد الإنتاجية تطور وحركة التكاليف وهي تؤثر مباشرة في المردودية الاقتصادية للمؤسسة.
· الفعالية:
       تقاس فعالية رأس المال الاقتصادي بسرعة دوران رأس المال المستعمل، وهناك عدة متغيرات يعتمد عليها أثناء التحليل لقياس هذا المؤشر:

- مجموع الأصول.
- الأصول الثابتة (الخامة أو الصافية).
- أصول الاستغلال (الخامة أو الصافية).
      فحساب سرعة الدوران يمكن أن تطبق بأخذ كل عناصر الأصول أو الأصول الثابتة، أو الأموال الخاصة،  والنسبة الأكثر استعمالا هي" رقم الأعمال/ مجموع الأصول".  وهي توضح فعالية استخدام رأس المال من طرف المؤسسة، وتترجم الشروط التي من خلالها اُستعمِلت الإمكانات المتاحة من أجل ضمان الإنتاج والمبادلات، وبالتالي يمكن شرح الفعالية بالنسبة الموالية :

     غير أنه من وجهة نظر مالية بحثة،  تستعمل في الغالب لحساب سرعة دوران رأس المال المستثمر النسبة الموالية :" رقم الأعمال / الأموال الخاصة". 
هذه النسبة تتضمن النسبة السالفة الذكر جداء النسبة " إجمالي الأصول/ الأموال الخاصة" التي تشير إلى مستوى المديونية في المؤسسة أي: 

                      
    =                                        
X    
ومنه يمكن استنتاج العلاقة الآتية:

        سـرعـة دوران رأس المـال  =   سـرعة دوران الأصول   x   مـعامـل الـمـديـونـيـة

علاقة المردودية بالربحية ،السيولة و الفعالية
· الربحية:
  
" ھي نتيجة مرتبطة برقم الأعمال )مردودية رقم الأعمال(، لا يكون لھا معنى إلا إذا كانت النتائج المالية والإستثنائية ليست ذات أهمية كبيرة مقارنة بالنتائج العملية ". 
· السيولة
:
  تتعلق بالأموال الموجودة في شكل حسابات مدينة في البنوك، أو شيكات بريدية أو الموجودة مباشرة في الصندوق.
· الفعالية
: 
 " تعرف بأنھا سرعة دوران رأس المال المستعمل في نشاط المؤسسة، ويعبر عنھا بالعلاقة":
             
   من التعاريف السالفة نستنتج أن الربحية ما ھي إلا نوع من أنواع المردودية وتتمثل في مردودية رقم الأعمال، أما بالنسبة للسيولة فيتضح أنھما مفهومان متناقضان نسبيا، لأن ارتفاع نسبة السيولة المتوفرة يؤدي إلى تجميد جزء من الأموال التي قد تولد مردودا معينا، لھذا يجب على المؤسسة دائما التوفيق بين ھدف رفع المردودية، ونسبة السيولة اللازمة لنشاطھا، و بناءا على تعريف الفعالية لا يمكن الحديث عن المردودية المالية من دون وجود فعالية، فمجرد تحقيق مردودية مالية في نشاط معين يؤدي بنا إلى القول بأن ھذا النشاط فعال بنسبة معينة.
     المطلب الثالث: أنواع المردوديات
   عادة ما يميز بين ثلاثة أنواع من نسب المردودية وهي مردودية الاستغلال، المردودية الاقتصادية و المردودية المالية
.

1. مردودية الاستغلال
  يطلق عليها إسم المردودية التجارية، لأنها تدرس و تسمح بتقييم الأداء التجاري أو البيعي للمؤسسة  فهي بذلك معيار مهم يجب الإهتمام به خاصة في المؤسسات التجارية، فهي نسب تسند مؤشرات النتيجة (المستخرجة من جدول الأرصدة الوسيطية للتسيير) إلى رقم الأعمال، وهي تعادل الربحية ويمكن وضع النسب أدناه :


حركة هذه النسب ومقارنتها مع مؤسسات القطاع تسمح بمتابعة حركة وتطور إنتاجية المؤسسة، وكذلك مكانتها بالنسبة لمنافسيها،  وتتمثل ھذه المردودية في قدرة المؤسسة على استخلاص فائض من التشغيل أو ھامش تجاري، أي أنھا تقدم معلومات تساعد على إصدار حكم ذو قيمة حول فعالية و كفاءة النشاط التجاري أو الصناعي الذي تمارسه المؤسسة.
2. المردودية الاقتصادية:
    تتمثل في مؤشر النتيجة إلى رأس المال الاقتصادي المستعمل من طرف المؤسسة، فقياسها يعني فعالية الوسائل الاقتصادية من خلال النتائج المتحصل عليها، وهو ما يعكس صورة تسيير المؤسسة، قراراتها الإستراتيجية، موضعها التنافسي والتعادل الجيد لأصولها مع نشاطها،  ومن خلال المردودية الاقتصادية يمكن الحكم على وضعية المؤسسة،  فيجب قياس كل ما يتعلق بأداة الإنتاج من خلال النتيجة
.
وتحسب المردودية الإقتصادية بالنسبة التالية:
   ويمكن القول أن الحصول على مردودية اقتصادية كافية يعني تسيير جيد لمردودية الاستغلال أي سياسة تسعير جيدة وتحكم في التكاليف، و رشادة في معدل دوران رأس المال الاقتصادي وتلاؤم جيد في حجم النشاط، وبالتالي لن يتأتى تحقيق مردودية اقتصادية جيدة إلا بتحقيق مردودية استغلال جيدة.
3. المردودية المالية
    قياس المردوديات السابقة لوحده لايسمح بالحكم على مردودية المؤسسة ككل، ولا معرفة مدى إنشائها للقيمة، حيث لا قيمة مضافة إلا إذا حققت الأموال المستثمرة نتيجة أكبر من تكلفتها، فمن وجهة نظر المساهمين تقارن النتيجة مع الأموال الخاصة، وهو ما يعرف بالمردودية المالية والتي يمكن قياسها بالعلاقة الآتية :  
· معدل مردودية الأموال الخاصة:     

 ويتغير معدل مردودية الأموال الخاصة حسب مستوى المديونية، فمؤشر المديونية بالنسبة لمعدل المردودية للأموال الخاصة يظهر ما يسمى بأثر الرافعة المالية، الذي يدخل ضمن مركبات المردودية.
المطلب الرابع : محاور دراسة المردودية البنكية 
   نظرا لأهمية دراسة وتحليل المردودية من أجل مراقبة أداء البنوك وتحديد استراتيجياتھا، حددت عدة محاور يمكن من خلالها دراسة المردودية  حسب: الزبون، المنتج و مركز الربح.

1. المردودية حسب الزبون
   بناءا على العلاقة الموجودة بين البنك و زبائنه، من الضروري معرفة نتائج ھذه العلاقة، وذلك عن طريق حساب المردودية حسب الزبائن، وهنا يجب الإلمام بعدة أمور منھا: صنف الزبائن      (مودعين أو مقرضين)، والمخاطر الناتجة عن هذه العلاقة التي يجب إدراجها في حساب المردودية عن طريق المؤونات المخصصة لذلك، و ھي عبارة عن احتياطات مالية تخصص مع مراعاة السياسة العامة للإحتياطات في البنك، أو بوضع شروط للإقتراض حسب مستوى المخاطرة لكل زبون .
· حساب مردودية الزبون: 
لحساب مردودية الزبون يجب إعداد كل من جدول الاستغلال و الميزانية :
· حساب الإستغلال:

جدول رقم 02 : حساب الاستغلال حسب الزبون
	الأعباء
	النواتج

	فوائد دائنة
تكاليف عجز الأموال
مخصصات احتياطي الديون
المشكوك فيھا
	الفوائد المدينة
العمولات
فائض رؤوس الأموال
التدفقات
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تظهر الأعباء من حساب الاستغلال حسب الزبون في 
:  
· الفوائد الدائنة التي تدفع مقابل ودائع الزبائن.

· تكاليف عجز الخزينة المتمثلة في إعادة تمويل الإئتمان (السندات).

· تكاليف عجز رؤوس الأموال عند عدم تغطية الموارد لكل الإستخدامات.

· مخصصات احتياطي الديون المشكوك فيھا، التي يتم تخصيصھا نظرا لوجود مخاطرة بالنسبة للزبون المعني.

في حين أن النواتج تسجل مختلف الفوائد المدينة، و كذا العمولات المودعة و فوائض رؤوس الأموال.
· الميزانية: 
جدول رقم 03 : الميزانية حسب الزبون
	الأصول
	الخصوم

	الإستخدامات الإجبارية
الإئتمان مخفض بقيمة المؤونة
مؤونة الزبائن المشكوك فيھم
	ودائع للإطلاع (تحت الطلب)
ودائع ادخارية
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ويتم حساب المردودية حسب الزبون كما يلي  :

  "الربح أو الخسارة/ رؤوس الأموال التي أعيد استعمالھا " 

أو " الفائض أو العجز/ رؤوس الأموال التي أعيد استعمالھا "
· رؤوس الأموال التي أعيد استعمالھا تتمثل في مجموع الموارد المساھم بھا من طرف الزبون.
   المردودية حسب الزبائن تمكن البنك أو الوكالة البنكية من تمييز و تحديد مختلف الزبائن، وتصنيفهم حسب نسب مردوديتهم، و يتحكم في المردودية حسب الزبائن عدة عوامل منھا عامل المنتوج في حد ذاته،  مما يجعله محورا آخرا لقياس المردودية.
2. المردودية حسب المنتوج:
   إن المردودية حسب المنتج تطبق على الإستخدامات و الموارد، و تمكن من تحديد إستراتيجية للمنتجات حسب معيار الربح، كما تسمح بمقارنة مردودية استخدامات و موارد زبون ما باستخدامات و موارد أخرى، الأمر الذي يسمح بتمييز مردودية توزيع الأموال ومردودية تجميعھا.

كما تسمح ھذه المردودية بالتركيز على المنتجات الأكثر مردودية و لحسابھا نتبع المراحل الآتية:
· وضع قائمة للمنتجات:  نظرا للترابط و التكامل الموجود بين كل المنتجات البنكية فإنه توجد صعوبة كبيرة في وضع قوائم لھا، مما يلزم البنك بوضع خطة لحساب ھذا النوع من المردودية و القيام بتحديد المنتجات بشكل يومي، وكذا أنواع الخدمات المقدمة و بذلك تتبين لنا كل المجموعات والمنتجات التابعة لھا.
· تحديد الأعباء و الإيرادات لكل منتج أو خدمة:  إن عملية فصل الأعباء و الإيرادات تعد جد معقدة لصعوبة تحديد أعباء الودائع و متابعة مصاريف المنتج (تسيير و خدمات).
· حساب الھامش المحقق لصالح كل منتج أو خدمة :  يتم بنفس الطريقة التي تحسب بھا الھوامش بالنسبة للمردودية حسب مركز الربح.
· تحليل النتائج : مقارنة الھوامش المحققة مع ھوامش السنوات السابقة مثلا، من أجل معرفة مدى نجاعة الخطة المتبعة أو التعديل في حالة وجود انحرافات سالبة و كذا التعرف على الأسباب إلى غير ذلك من الإجراءات العلاجية.
إن تحديد ھذا الصنف من المردودية (حسب المنتج) يكتسي أھمية كبيرة خاصة بالنسبة للإدارة العليا للبنك أو الوكالة،  ذلك أنھا تساعد على وضع السياسات و الاستراتيجيات الخاصة بھا، لذا يجب الحذر عند حساب مثل ھذه المردودية نظرا لترابط المنتجات البنكية فيما بينھا، حيث أن تخفيض تكاليف منتج معين قد يؤدي إلى رفع تكاليف منتجات أخرى في حالة عدم مراعاة التكاليف الھيكلية.
3. المردودية حسب مركز الربح
   تمارس مراكز الربح أنشطة ذات طبيعة مالية و تجارية لتتحصل على نتيجة مباشرة، و التي يمكن تعريفھا كفرق بين النواتج و الأعباء البنكية،  قياس المردودية حسب مركز الربح يسمح بتقسيم النتيجة الكلية للبنك حسب مراكز الربح التابعة له، و تقدير كفاءة وأداء عناصر ھذه الأخيرة، 
و سيتم تطرق إلى هذا المحور بالتفصيل من خلال الفصل الموالي.  
خاتمة الفصل الأول:
   من خلال هذا الفصل،  تم عرض أهم المفاهيم التي تخص الأنشطة البنكية، بحيث تم التعرف على موارد البنك واستخداماته من دراسة عناصر الخصوم والأصول في ميزانيته و مختلف وظائفه، ونظرا لتطور النشاط البنكي وتوسعه ظهر ما يسمى بالوكالة البنكية، التي تعتبر خلية جزئية للمديرية العامة وتعكس صورة البنك أمام الزبائن، ويختلف تنظيم تسيير وأهداف الوكالة البنكية باختلاف النشاطات الموكلة لها. 

   بالإضافة الى وظيفة مراقبة التيسير، التي أصبحت وظيفة معترفا بها تجد تطبيقا واسعا على مستوى البنوك والمؤسسات المالية لدى الاقتصاديات المتطورة، وهي مصاغة بطريقة متزايدة كركيزة للتسير الفعال ونشر إستراتيجية البنك عبر تنظيم مساعي التخطيط ومتابعة النتائج، إلا أنه و نظرا لطبيعة الأنشطة البنكية و تعقدها، تواجه وظيفة مراقبة التسيير صعوبات كبيرة خاصة فيما يتعلق بـقياس المردودية، التي تعتبر من أهم مؤشرات التسيير التي تعتمد عليها المؤسسات الإقتصادية عامة، و البنوك التجارية بشكل خاص، بغرض تقييم و تحسين أدائها، لذا وجب على هذه البنوك السعي نحو الوصول إلى مستويات عالية للمردودية بغية تحقيق الأهداف المرجوّة. 
   و تم التطرق إلى مفاهيم عن الأموال الخاصة للبنوك من خلال دراسة أنواعها ومكوناتها،  و تم أيضا التعرف على بعض المفاهيم المتعلقة بالمردودية التي تتمثل في مقارنة النتائج المتحصل عليها وعوامل الإنتاج المستعملة فعلا لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أهمية دراسة المردودية في تحديد مستوى أداء المؤسسة وذلك حسب الطرف المهتم بهذه الدراسة (الدولة، المسيرين أو المساهمين فيها). كما تمت دراسة مختلف أنواع المردوديات المتمثلة في: مردودية الاستغلال، المردودية الاقتصادية و المردودية المالية، ونظرا لأهمية دراسة وتحليل المردودية من أجل مراقبة أداء البنوك وتحديد استراتيجياتھا، حددت عدة محاور يمكن من خلالها دراسة المردودية حسب: الزبائن، المنتج و مركز الربح وقد تم الحديث عن المردودية بشكل عام، حيث يتم التوسع في الفصل الموالي إلى الجوانب التي تساعد على قياس المردودية في الوسط البنكي والمالي حسب مركز الربح.
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